
هــــل يتحــــول العــــراق إلى ساحــــة نفطيــــة
صينية تحت المظلة الإيرانية؟

, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

ذكرت مؤخرًا وكالة “رويترز” أن شركات النفط الصينية المستقلة، بدأت بتوسيع حجم استثماراتها في
العراق، وتخطط لمضاعفة إنتاجها إلى  ألف برميل يوميًا حتى عام . ووفقًا للوكالة، فإن
هذه الخطوة تُعد تحولاً في هيمنة الشركات الصينية على قطاع النفط العراقي، مستفيدةً من عقود
تقاسم الأرباح التي تبنّتها بغداد مؤخرًا بدلاً من عقود الرسوم الثابتة. تأتي هذه الاستثمارات في وقت

تنسحب تدريجيًا كبريات الشركات العالمية مثل “إكسون موبيل” و”شل” من السوق العراقي.

ـــدة في مـــا طبيعـــة الاســـتثمارات الصـــينية الجدي
العراق؟

ـر انسـحاب الشركـات النفطيـة الأمريكيـة والغربيـة مـن سـوق النفـط العـراقي فرصـة كـبيرة للشركـات وف
الصـينية للانـدفاع وشغـل مكـان لهـا في هـذه الدولـة الـتي تُعـد ثـاني مصـدر للبـترول في منظمـة أوبـك.
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فقــد وقّعــت شركــة “جيــو جايــد بتروليــوم” في أيــار/ مــايو المــاضي اتفاقًــا للاســتثمار في مــشروع جنــوب
البصرة بقيمــة  مليــون دولار، يتضمّــن تطــوير حقــل طوبــة وبنــاء مصــفاة ومجمّــع بتروكيماويــات
ومحطّتي طاقة. وفي السياق ذاته، وقّعت شركة “القرنين بتروليوم”، إحدى تشكيلات شركة “زنهوا
الصينية”، على عقد لتوسيع الرقعة الاستكشافية من الرقع الحدودية الواعدة بالنفط والغاز، والتي
يـة لمحافظـة النجـف بـالقرب مـن الحـدود العراقيـة السـعودية، وحاليًـا تقـوم تقـع ضمـن الحـدود الإدار
شركــة زنهــوا الصــينية بحفــر  آبــار اســتكشافية هنــاك. كمــا حصــلت الشركــة “جيو-جايــد” الصــينية في
 ذات الشهر على عقد تطوير حقل نفطي وبناء مصفاة ضخمة ومجمّع بتروكيميائيات بطاقة
ألـف طـن سـنويًا، إضافـةً إلى محطـات طاقـة كهربائيـة. ويتّجـه المنتجـون الصـينيون المسـتقلون الأصـغر

. ألف برميل يوميًا بحلول عام  حجمًا إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى

وبشكــل عــام، نجحــت شركــات صــينية غــير معروفــة، مثــل شركــة “جيو-جايــد بتروليــوم” ومجموعــة
“يونايتد إنرجي” ومجموعة “تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي” ومجموعة “أنتون لخدمات حقول
النفـط”، بتحقيـق نجاحـات مذهلـة العـام المـاضي، عنـدما فـازت بنصـف جـولات تراخيـص التنقيـب في

العراق.

واللافــت أن هــذه الاســتثمارات تــأتي تزامنًــا مــع تفعيــل اتفــاق “النفــط مقابــل المشــاريع” بين العــراق
والصين، والذي أعُيد إحياؤه بعد جمودٍ طال ست سنوات نتيجة ضغوط أمريكية. وبموجب هذا
الاتفــاق، يقــوم العــراق بتصــدير  ألــف برميــل يوميًــا، مقابــل مشــاريع تنمويــة يقــوم بهــا الجــانب
الصيني في البنية التحتية العراقية، تتضمّن بناء مدارس ووحدات سكنية ومتنزهات. لكن مع ذلك،
لم ينجح هذا الاتفاق حتى الآن سوى ببناء ما يقارب الألف مدرسة فقط، بسبب الضغوط الأمريكية

على الجانب العراقي.

وتستثمر شركة “جيو-جايد بتروليوم” في مشروع جنوب البصرة، لزيادة إنتاج حقل الطوبة في جنوب
العــراق إلى  ألــف برميــل يوميًــا، بالإضافــة إلى بنــاء مصــفاة بطاقــة  ألــف برميــل يوميًــا. فيمــا
خصّصت نفس الشركة  مليون دولار، لإحياء الإنتاج في حقل متوقّف ليصل إنتاجه إلى  ألف
يبًـا، إضافـةً إلى إنشـاء مجمّـع بتروكيماويـات ومحطّتين برميـل يوميًـا بحلـول منتصـف عـام  تقر

لتوليد الطاقة الكهربائية.

من ناحيتها، تأمل شركة “تشنهوا للنفط” في مضاعفة إنتاجها إلى  ألف برميل يوميًا بحلول عام
. وشركــة “تشنهــوا للنفــط” مــن الشركــات الصــغيرة الــتي تــديرها الدولــة الصــينية، حيــث إنهــا
دخلت في شراكة مع “مؤسسة البترول الوطنية الصينية” في صفقة بقيمة  مليارات دولار لتطوير

. حقل الأحدب النفطي في عام

ــاز ــون دولار علــى منطقــتي امتي ــوم”، فقــد خطّطــت لإنفــاق  ملي ــة “تشونغمــان بترولي أمــا شرك
. الفرات الأوسط” و”شرق بغداد”، اللتين فازت بهما في عام“



دوافع التوسع الصيني في سوق النفط العراقي
يشــير مســؤولون تنفيذيــون صــينيون إلى أن هــذه الشركــات المســتقلة، والــتي غالبًــا مــا يــديرها خــبراء
سابقون في شركات الدولة الصينية الكبرى، قادرة على تطوير الحقول النفطية في فترات زمنية قصيرة
لا تتجاوز ثلاث سنوات، في الوقت الذي تحتاج الشركات الغربية إلى ما يقارب من  إلى  سنوات.
بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقدّم تمويلاً تنافسيًا، وتقلّص تكاليف الإنتاج لاعتمادها على العمالة
كـثر مـن  ملايين برميـل يوميًـا والمعـدّات الصـينية. يتقـاطع هـذا مـع رغبـة بغـداد في رفـع إنتاجهـا إلى أ

. بحلول عام

وتُعــزّز الصين، مــن خلال هــذه الاســتثمارات، مــن نفــوذ شركاتهــا في العــراق، إذ تســتحوذ حاليًــا شركــة
كيد فإن نفوذ كثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق، وبالتأ الحكومية الصينية وحدها على أ  CNPC

هذه الشركات سيعقبه، لا محالة، نفوذٌ سياسي في هذا البلد المهم.

عراقيًا، تكتسب الشركات الصينية أفضلية على مثيلاتها الغربية، بحسب وجهة نظر العراق، لعدم
اقترانها بشروط سياسية، ولا تتدخل في السياسة العامة للدول التي تستثمر بها، بالإضافة إلى أنها لا

تعير اهتمامًا يُذكر بطبيعة الحكم في البلاد التي تستثمر بها.

العــراق، مــن جــانبه، يُــبرّر الاتجــاه إلى الشركــات الصــينية، بأنــه نــاتج عــن الانســحاب المســتمر للشركــات
الغربية من سوق النفط العراقي، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على عملية الإنتاج النفطي. ويعتقد بعض
المسؤولين العراقيين أن هذه الشركات الصينية الصغيرة معروفة بسرعة تنفيذها للمشاريع، والتزامها
الصــارم بــالأطر الزمنيــة، وقــدرتها العاليــة علــى تحمّــل العمــل في المنــاطق الــتي تــواجه تحــديات أمنيــة،
يــة مــع الصــينيين أســهل بكثــير وأقــل تعقيــدًا مقارنــةً بالشركــات مؤكــدين أن ممارســة الأعمــال التجار

الغربية.

مـن جانبهـا، لا تبـدو الشركـات الصـينية قلقـة مـن الوضـع الأمـني في العـراق، كـون الفصائـل الـتي تهـدد
الشركات الغربية لا يمكنها فعل الشيء ذاته مع الشركات الصينية، خاصةً وأن الصين تمتلك علاقات
وثيقة مع إيران، والأخيرة قادرة على الضغط على الفصائل العراقية للحفاظ على أمن الاستثمارات

الصينية في العراق.

أمــا مــن الجــانب الصــيني، فــإن هــذه الاســتثمارات تتمــاشى مــع توسّــع بكين بنفوذهــا الجيوســياسي
ــا لإمــدادات الطاقــة. وتطمــح والاقتصــادي في منــاطق حيويــة كــالعراق، والــذي يُعتــبر مصــدرًا موثوقً
ــات الــتي تعــتري الســوق ــة الأمــد، في خضــم الاضطراب الصين إلى جعــل اســتثماراتها في العــراق طويل

النفطي العالمي، لا سيما وأن الصين لديها منحى تصاعدي في استهلاكها للطاقة.

كبر مصدر للنفط  آخر، فإن سيطرة الصين على السوق النفطي العراقي، والذي يُعتبر ثاني أ
ٍ

من جانب
في منظمة أوبك، تند ضمن تنافسها مع الولايات المتحدة في السيطرة على المنطقة الغنية بالنفط،

وتُفَوّت بذلك الفرصة على الولايات المتحدة للإضرار بالاقتصاد الصيني.



ومـن وجهـة نظـر الصين، فـإن التحـول العـراقي مـن اتفاقيـات الرسـوم الثابتـة إلى العقـود القائمـة علـى
كثر ربحية للصين، لأنها في هذه الحالة ستكون شريكةً في النفط العراقي، تقاسم الأرباح، يُعتبر صيغةً أ

وليست مجرد شركات إنتاج فقط.

المآخذ والتحفظات
ط من قبل العراق على الشركات الصينية في المجال

ِ
يبدي كثيرٌ من المراقبين خشيتهم من الاعتماد المفُر

النفطــي العــراقي، فهــي حالــة قــد تُعيــق إدخــال التكنولوجيــا المتقدمــة الــتي تمتلكهــا الشركــات النفطيــة
الغربية. كما أن نهج الشركات الصينية، التي تعتمد على عمالتها ومعدّاتها الصينية، يجعل من عملية
توفير فرص عمل للعراقيين أمرًا متعذّرًا. بالإضافة إلى أن الشركات الصينية، وبسبب رغبتها في تقليل

كلف الإنتاج، ربما تفعل ذلك على حساب البيئة وصحة السكان.

 آخر، قد يؤدي التوسّع الكبير للشركات الصينية إلى اعتماد العراق بشكل مفرط عليها، ما
ٍ

من جانب
قد يمنح الصين نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا في العراق على المدى الطويل. إضافةً إلى أن هنالك
دائمًا قلقًا من غموض بعض الشروط في العقود المبرُمة، وما إذا كانت تخدم المصالح الوطنية للعراق

بشكل كامل، خاصةً فيما يتعلق بحصص الإنتاج، وتوزيع الأرباح، والالتزامات البيئية.

هذا كله يجعل المراقبين يُبدون قلقهم الشديد من الشفافية والمعايير الفنية التي تعمل بها الشركات
الصــينية، ناهيــك عــن إصرارهــا علــى الاعتمــاد الكــبير علــى المــوظفين الصــينيين، وإحالــة العــراقيين إلى
وظائف بأجور أقل. وهناك تخوفات من أن فوز هذه الشركات الصينية المغمورة لم يكن على أساس
الكفاءة أو التقنية، بل عبر مسارات فساد تتضمّن رشى أو علاقات مشبوهة مع مسؤولين محليين.

ما يجعل الشركات الصينية الصغيرة تندفع إلى السوق النفطي العراقي، هو أنها لا تُلقي بالاً لموضوع
سمعة الشركة عالميًا في المجال النفطي، في حال أخلّت في عقودها مع العراق. وهذا ما يُفسرّ الشكوك
الــتي يُبــديها بعــض المراقــبين، مــن اســتعداد هــذه الشركــات لإنجــاز تطــوير الحقــول النفطيــة في مــدد
قصيرة، وتكاليف إنتاج منخفضة، مما يجعل الأمر غير مفهوم أحيانًا. وربما يُعزى ذلك إلى أنها لا تُعير
اهتمامًا بالمعايير الدولية للإنتاج وضمان السلامة البيئية في مناطق الإنتاج، وقدرة هذه الشركات على
استعمال أساليب تتجنبها الشركات النفطية الكبرى، مثل التعامل مع بيئة فاسدة كما هو الحال في
العـراق، وخبرتهـا في التعامـل مـع التحـديات الـتي يمكـن أن تفرضهـا الفصائـل المسـلحة داخـل العـراق

على هذه الشركات.

واشنطن تراقب
بحكم أن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة منبثقة من أحزاب “الإطار التنسيقي” المعروف بقربه
مــن إيــران ومــن المحــور الــشرقي المنــاوئ للولايــات المتحــدة بشكــل عــام، فهــي حريصــة علــى اســتبدال



الاستثمارات الأمريكية والغربية باستثمارات صينية، وبمباركة إيرانية. ففي الفترة الأخيرة، لاحظنا أن
سلسلة من الاعتداءات طالت شركات أمريكية وغربية في كردستان، وإنهاء الشركات الغربية لعقودها

في حقول النفط بوسط وجنوب العراق ناتج عن البيئة الأمنية غير المواتية لعملها.

كل ما يجري الآن في السوق النفطي العراقي لا تنظر إليه واشنطن بعين الرضا، بل يُفسرّ البعض أن
الانســحاب السريــع للشركــات الغربيــة مــن العــراق جــاء بنصائــح أمريكيــة، حــتى لا تكــون وســط معركــة
يمكـن أن تنـدلع بين الفصائـل المواليـة لإيـران وبين قـوات عراقيـة مدعومـة غربيًـا مثـل “جهـاز مكافحـة
الإرهــاب”، الأمــر الــذي يمكــن للفصائــل المســلحة أن تســتخدم وجــود الشركــات الأمريكيــة في العــراق

كرهينة في معركتها ضد الأميركيين.

أمريكيًا، فلربما تُفسرّ الإدارة الأمريكية الانعطافة العراقية تجاه الصين في السوق النفطي بأنها بداية
دخول العراق في المحور الشرقي بقيادة الصين، وبالتالي فإنها قد تُقدِم على فرض عقوبات أو تعقيدات
لا تصــبّ في صالــح الاقتصــاد العــراقي. وبــدلاً مــن أن تســاهم الشركــات الصــينية في رفــع إنتــاج النفــط

العراقي، ستكون سببًا في خنق الاقتصاد العراقي.

وعلى ما يبدو، فإن الصين تدرك أن العقود التي أبُرمت مع العراق لم تكن برضى واشنطن، ولأجل
ذلــك، لم تســمح لشركاتهــا النفطيــة الحكوميــة الكــبرى بالاســتثمار في العــراق خلال الفــترة الأخــيرة، إنمــا
سمحت للشركات الصغيرة والمستقلة التي تُبدي استعدادًا عاليًا لتحمّل المخاطر الناجمة عن العمل

في بيئة غير آمنة مثل العراق.

بحكم أن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة منبثقة من أحزاب “الإطار التنسيقي” المعروف بقربه
مــن إيــران ومــن المحــور الــشرقي المنــاوئ للولايــات المتحــدة بشكــل عــام، فهــي حريصــة علــى اســتبدال
الاستثمارات الأمريكية والغربية باستثمارات صينية وبمباركة إيرانية. ففي الفترة الأخيرة، لاحظنا أن
سلسلة من الاعتداءات طالت شركات أمريكية وغربية في كردستان، وإنهاء الشركات الغربية لعقودها

في حقول النفط بوسط وجنوب العراق ناتج عن البيئة الأمنية غير المواتية لعملها.

كل ما يجري الآن في السوق النفطي العراقي لا تنظر إليه واشنطن بعين الرضا، بل يُفسرّ البعض أن
الانســحاب السريــع للشركــات الغربيــة مــن العــراق جــاء بنصائــح أمريكيــة، حــتى لا تكــون وســط معركــة
يمكـن أن تنـدلع بين الفصائـل المواليـة لإيـران وبين قـوات عراقيـة مدعومـة غربيًـا مثـل “جهـاز مكافحـة
الإرهــاب”، الأمــر الــذي يمكــن للفصائــل المســلحة أن تســتخدم وجــود الشركــات الأمريكيــة في العــراق

كرهينة في معركتها ضد الأميركيين.

أمريكيًا، فلربما تُفسرّ الإدارة الأمريكية الانعطافة العراقية تجاه الصين في السوق النفطي بأنها بداية
دخول العراق في المحور الشرقي بقيادة الصين، وبالتالي فإنها قد تُقدِم على فرض عقوبات أو فرض
تعقيدات لا تصبّ في صالح الاقتصاد العراقي. وبدلاً من أن تُساهم الشركات الصينية في رفع إنتاج

النفط العراقي، ستكون سببًا في خنق الاقتصاد العراقي.

وعلى ما يبدو، فإن الصين تُدرك أن العقود التي أبُرمت مع العراق لم تكن برضى واشنطن، ولأجل



ذلــك لم تســمح لشركاتهــا النفطيــة الحكوميــة الكــبرى بالاســتثمار في العــراق خلال الفــترة الأخــيرة، إنمــا
سمحت للشركات الصغيرة والمستقلة التي تُبدي استعدادًا عاليًا لتحمّل المخاطر الناجمة عن العمل

في بيئة غير آمنة مثل العراق.
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